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المنتدى العربي للتنمية والتشغيل

( الدوحة : 15- 16 نوفمبر / تشرين الثانى 2008)
التقرير الختامى

والتوصيـــــــات

نـتـائـج

المنتدى العربى للتنمية والتشغيل

( الدوحة ،  15 – 16  نوفمبر / تشرين الثانى 2008 )
برعاية كريمة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى ولى عهد دولة قطر ، تم عقد المنتدى العربى للتنمية والتشغيل ، بالتعاون المشترك بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل فى دولة قطر ، خلال يومى 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثانى 2008 فى العاصمة الدوحة ، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالعمل والمتمثلة فى أطراف الإنتاج الثلاثة ، والجهات الفاعلة فى مجال الاقتصاد ، والاستثمار ، والتعليم ، والتدريب المهنى والتقنى ، من أجل إيجاد تفاعل وتكامل فيما بينها لمواجهة تحديات التشغيل والبطالة التى أصبحت مثار قلق وتخوف من تأثيراتها السلبية فى جميع البلدان العربية دون استثناء.
ويأتى عقد هذا المنتدى فى إطار استكمال جهود منظمة العمل العربية للتحضير للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها فى دولة الكويت بتاريخ 19/1/2009 ، وذلك من خلال ترسيخ الوعى الاجتماعى والاقتصادى لدى الجهات العربية ذات العلاقة بأهمية الخروج بقرارات عملية تفسح المجال أمام البرنامج العربى لدعم التشغيل والحد من البطالة فى البلدان العربية المقدم من قبل المنظمة للقمة وفقا للتحديات الستة التى تضمنتها مبررات عقد القمة وفى مقدمتها الفقر والبطالة بما يساعد فى درء خطورة مشكلات البطالة فى الوطن العربى .
وقد شارك فى أعمال المنتدى (288) من كبار المسئولين المعنيين بقضايا العمل ، والشئون الاقتصادية ، والتعليم والتدريب المهنى ، من بينهم (16) وزيرا للعمل ، و(5) وزراء للمال والاقتصاد ، و(8) وزراء للتربية والتعليم ، إضافة إلى ممثلى قيادات منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى الدول العربية وممثلى الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة وممثلى الجهات المنظمة للمنتدى .

تم افتتاح أعمال المنتدى بكلمة لراعى المنتدى سمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثانى ولى العهد الأمين ألقاها نيابة عن سموه سعادة السيد / عبد الله حمد العطيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة ، كما تضمنت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات كل من :

· معالى السيد / عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية
· معالى السيدة / آمة العليم السوسوة الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة
· معالى السيد / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية
وعلى مدار يومى انعقاد المنتدى تم عقد (3) جلسات عمل عامة و(4) ورشات عمل لعرض ومناقشة أوراق العمل التى تغطى موضوعات المنتدى وهى :
· تشغيل الشباب وتنمية المهارات .
· الاستثمار وتنمية المشروعات
· تنظيم أسواق العمل .
· التنقل المؤقت للعمالة .

وبعد مناقشة مستفيضة لموضوعات المنتدى ، توصل المشاركون إلى إصدار إعلان الدوحة مرفق رقم (1) وإقرار واعتماد النتائج والتوصيات التالية :

(1) نظرا لكون التنمية الشاملة أساسها ووسيلتها وغايتها الإنسان ، فمن الضرورى أن يتم إدماج الشركاء الأساسيين فى التنمية ومختلف قوى المجتمع فى شراكة حقيقية مع الدولة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والآليات المناسبة لتنمية الموارد البشرية كجزء من الإصلاحات الشاملة ، وتطوير منظومة التعليم والتدريب لتأهيل وإعداد العمالة وتمكينها من اكتساب المهارات والكفاءات المطلوبة لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية قطريا وعربيا ودوليا . على أن يتم اتخاذ إجراءات خاصة بالنسبة للشرائح الفقيرة لتمكينها من الحصول على قدر من التعليم والمعرفة ، وتسهيل إندماجها فى الحياة المهنية وتخفيف معاناتها .
(2) التأكيد على ضرورة إجراء الدراسات والمسوح الميدانية الدقيقة فى كل دولة عربية بهدف تعميق المعرفة بواقع وأشكال البطالة ومسبباتها فى مختلف المجالات والمناطق، وتحليل البيانات والمعلومات الدقيقة والحديثة بالطرق العلمية بما يساعد متخذى القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية على إيجاد الحلول الواقعية لمعالجة مشكلات البطالة وتنمية جميع المناطق فى الدول العربية .
(3) ضرورة إجراء دراسات معمقة تستهدف التعرف على أوضاع أسواق العمل فى الدول العربية ، وتقييم أداء وكفاءة الأجهزة والخدمات العاملة فى مجال تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الأيدى العاملة ، وتحديد الاحتياجات المهارية والكفاءات المهنية المطلوبة والمتوقعة لتنفيذ المشاريع التنموية بما يساعد فى وضع الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية المناسبة فى هذا الشأن ، والاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون فيما بين البلدان العربية ، وذلك من خلال تعميم هذه الدراسات والاستنتاجات .
(4) الإسراع فى بناء مجتمع المعلومات ، وتقليص الفجوة الرقمية ، وتوفير الوسائل اللازمة لنشر التعليم الذاتى والتدريب عن بعد لتمكين الشباب على وجه الخصوص من تحصيل العلم والمعرفة من مصادر مختلفة فى الثقافات والتقدم الحضارى دون التواجد فى بيئة غريبة قد تنتهى باجتذابه بعيدا عن وطنه والانضمام إلى مئات الآلاف من العقول العربية المهاجرة التى تشتد الحاجة إليها فى الوطن العربى .
(5) التأكيد على أن قضية التشغيل مسئولية مشتركة بين مختلف الهيئات العاملة فى الدولة ورجال الأعمال والمؤسسات الإنتاجية ومختلف مؤسسات المجتمع المدنى فى إطار التماسك الاجتماعى لتكون قضية التشغيل فى مرتبة متقدمة فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الكلية والخطط والبرامج التنموية العربية، لاسيما سياسات تشغيل الشباب والمتعلمين .
(6) العمل على تضمين برامج المعونة والمساعدات العربية والدولية الرسمية برامج خاصة بتشغيل الشباب وتأهيلهم وإعدادهم لتلبية احتياجات سوق العمل .
(7) العمل على زيادة الوعى الاجتماعى فى مجال التشغيل بمراجعة وتعديل وتوضيح بعض المفاهيم والممارسات التى تحكم عملية التوظيف والتشغيل فى المنشآت الاقتصادية حيث أصبحت المنافسة الدولية أكثر شراسة، ولم تعد القدرة التنافسية محكومة بكلفة اليد العاملة بل ارتبطت ارتباطا وثيقا بمفردات الكفاءة والمبادرة والتجديد والابتكار والجودة مما يترتب عليه تطوير الميزة التفاضلية بالتوسع فى استخدم العمالة العربية المؤهلة .
(8) تطوير أنظمة ومناهج التعليم والتدريب بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل المتعددة والمتغيرة باستمرار بالتركيز على تحصيل المعرفة التى تدفع إلى تنمية الفكر والمبادرة والابتكار ، وهى من الأمور الحيوية للتكيف مع التطورات العلمية والتقنية والتكنولوجية ، وتغيرات وسائل وأساليب الإنتاج ، وخاصة بالنسبة لمجالات اقتصاد المعرفة والأنماط الجديدة للعمل .
(9) تطوير مكاتب التشغيل واستحداث وظائف جديدة تمشيا مع التطورات التكنولوجية والتغيرات النوعية لسوق العمل وتزويد هذه المكاتب بالتجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية التى تمكنها من تحسين أداء وظيفتها ، والتوسع فى توفير خدمات التوظيف الألكترونى ومختلف الخدمات المتعلقة بالمهن والأنشطة الاقتصادية الجديدة التى أصبحت توفر المزيد من فرص العمل.
(10) فتح المجال للوساطة من قبل القطاع الخاص لتوفير العديد من خدمات التشغيل والتوظيف عن بعد ، بالسرعة والشفافية المطلوبتين لتقريب المسافات واختزال الحواجز الجغرافية والزمنية بما يساعد فى تقليص الصعوبات اللوجستية التى قد تعرقل أداء المؤسسات الرسمية فى إطار التوسع فى استخدام العمالة العربية داخل الوطن العربى وخارجه ، مع ضرورة وضع الإطار التشريعى لضمان حقوق وواجبات كل طرف وتأمين ظروف وشروط العمل اللائق وفقا لمعايير العمل العربية والدولية مع التأكيد على أهمية الالتزام باحترام الحقوق الأساسية فى العمل.
(11) إدراكاً لخطورة الهزة المالية التي ضربت النظام المالي العالمي الذي أصبح محل شك وقلق يدعو المشاركون رجال الأعمال والمستثمرين العرب لإعادة النظر في تبعيتهم لهذا النظام ، والاتجاه لدخول الأسواق العربية ، وتدعيم استثماراتهم وأعمالهم في مختلف مناطق الوطن العربى ، على أن يتم توفير المناخ والعوامل الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية بما يعود بالفائدة على الشعوب العربية بشكل عام وذلك تحسبا لتداعيات الهزة المالية الدولية العنيفة وتأثيراتها السلبية على المدخرات والاستثمارات العربية المرتبطة بالنظام المالي العالمي .
(12) بذل المزيد من الجهد من قبل مختلف الجهات العربية المعنية بالمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن تحرير التجارة العربية البينية في الخدمات لاتخاذ خطوات جادة للتقدم في سير المفاوضات وبوجه خاص بالنسبة لتحرير انتقال رؤوس الأموال ورجال الأعمال والمستثمرين وفتح الأسواق بالكامل لتبادل السلع التكاملية العربية والتنقل المنظم للقوى العاملة العربية .

(13) دعوة الدول العربية إلى :
(1) تطوير وتحديث التشريعات بالشكل الذى يساعد فى تنظيم أسواق العمل والعمل على توحيدها .
(2) تشجيع انتقال رأس المال والعمالة العربية بين بلدان الوطن العربى بما يحقق التكامل الاقتصادى ويخدم المصالح المشتركة للشعوب العربية .
(3) إيجاد شبكة عربية لمعلومات سوق العمل العربية بالتعاون مع منظمة العمل العربية تساعد فى معرفة احتياجات هذه السوق ، والعمل على تحقيق المواءمة بين احتياجات سوق العمل والتدريب المهنى المطلوب .
(4) ضرورة استناد تنظيم أسواق العمل إلى أسس فكرية والتأصيل والتنظيم للاقتصاد الوطنى ، وعدم التقليد والمحاكاة البعيدة عن واقع وظروف المجتمع العربى .
(5) تحقيق التكامل بين اسواق العمل فى الدول العربية وربطها بالتنمية وبمستخرجات دور التعليم ومراكز التدريب المهنى وإنشاء صناديق وطنية لدعم التعليم والتدريب المهنى .
(6) اعتماد وتطبيق التصنيف المعيارى العربى للمهن الذى إعدته منظمة العمل العربية مؤخرا .
(7) إعداد المناهج والبرامج فى نظم التعليم والتدريب المهنى والتقنى فى ضوء تحليل احتياجات المهن والأعمال فى سوق العمل .
(8) استقطاب العقول العربية المهاجرة للأستفادة من إمكانياتها العلمية والتكنولوجية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى من خلال توفير البيئة المناسبة للأبداع والأبتكار .
(9) دعم وتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم التسهيلات الائتمانية والإجراءات الإدارية لها وإنشاء حضانات الأعمال .
(10) التأكيد على الحاجة إلى زيادة الاهتمام ببرامج التدريب الرامية إلى زيادة كفاءة وقدرات المرأة بما يحقق زيادة فرص العمل أمامها ومواكبتها للتطورات الجديدة والمستقبلية فى مجالات المعلومات والاتصالات والخدمات .
(11) وضع معايير مهنية عربية موحدة لنتائج ومخرجات نظم التعليم والتدريب لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهنى واحتياجات أسواق العمل على مستوى الوطن العربى .
(12) الاستعداد لمنافسة العمالة الأجنبية تحسبا لتفاقم الأزمة المالية وانعكاساتها السلبية على فرص العمل فى الدول الصناعية والمتقدمة واحتمال تدفق العمال منها إلى أسواق العمل العربية .
(13) تعزيز دور إدارات تفتيش العمل والنهوض بالحوار الاجتماعى ومشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة فى رسم سياسات التشغيل والتوجيه المهنى والاستثمار الوطنى .
(14) تثمين جهود منظمة العمل العربية للتحضير للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المرتقبة واعتماد النتائج الصادرة عن الأنشطة التي نفذتها المنظمة في هذا الشأن كوثيقة من وثائق هذا المنتدى وجزء من نتائجه وهي:

1- قرار الدورة (35) لمؤتمر العمل العربي ( شرم الشيخ 2008 ) المتعلق بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان " التشغيل والبطالة في البلدان العربية ... التحدى والمواجهة " .

2- التوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الثالث لتنمية الموارد البشرية (المنامة ، مايو / آيار 2008 ) .

3- النتائج والتوصيات الصادرة عن المنتدى العربي حول " الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل " ( الرباط ، المملكة المغربية أكتوبر / تشرين الأول 2008) ، ودعوة مختلف الهيئات العربية المعنية بقضايا التنمية والتشغيل من مسئولين عن شئون العمل ، ومسئولين عن شئون الاقتصاد ، ومسئولين عن شئون التعليم والتدريب كل في مجال اختصاصه وبالتنسيق والتعاون فيما بينهم لتطبيق هذه التوصيات على المستويين القطري والقومي .

(15) دعم جهود بلدان الاستقبال والإرسال للعمالة العربية للحفاظ على الهوية والثقافة  من خلال برامج توطين الوظائف وتيسير انتقال العمالة العربية فيما بين البلدان العربية وتطبيق اتفاقيات  ثنائية ومتعددة الاطراف لشمول العمالة العربية المتنقلة بالحماية الاجتماعية خاصة الضمان الاجتماعى .

(16) تأكيد مفهوم العمالة المتعاقدة المؤقتة بالنسبة للعمالة الأجنبية غير العربية العاملة فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتاصيله على صعيد التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة لهذه العمالة وعلى صعيد المنظمات الدولية المعنية .
(17) التأكيد على أن البطالة فى الوطن العربى أصبحت تشكل هما قوميا لا يمكن التصدى لها بشكل فعال إلا من خلال تحقيق التكامل الاقتصادى العربى .
(18) دعوة جامعة الدول العربية للمساهمة الفعلية فى سن القواعد والأسس الجديدة للنظام المالى العالمى حماية لمصالح الأمة العربية ورفضها لمحاولات تغيبها .
(19) إنشأ آليات المتابعة لتطبيق البرامج والمشاريع التى يتم إقرارها عربيا ، خاصة فى مجالات التنمية والتشغيل ولمواجهة مشكلة البطالة .
(20) المطالبة بإقرار صندوق تشغيل المرأة الريفية المقدم من منظمة العمل العربية ومنظمة المرأة العربية ، لدوره فى المساهمة فى التنمية ، فى الريف ، وفى تشغيل القطاع الواسع الذى تمثله المرأة الريفية واليدوية ، ويسهم فى تحقيق الأمن الغذائى العربى .
(21) زيادة مشاركة الشركات المتعددة الجنسيات ومؤسسات القطاع الخاص والمدنى فى المسئولية الاجتماعية من خلال دعم ومساندة الأنشطة المغذية والصناعات الوليدة .
(22) توحيد جهات الرقابة المالية الغير مصرفية الأمر الذى يساعد على قصر الإجراءات ويسهم فى سرعة تأسيس الشركات .
(23) إنشاء محاكم اقتصادية  متخصصة فى الشأن الاقتصادى يكون من مهامها سرعة البت فى النزاعات الاقتصادية ونزاعات الأعمال .
(24) الطلب من منظمة العمل العربية السعي لإيجاد الطرق المناسبة لعرض النتائج والتوصيات التي تم إقرارها مع إعلان الدوحة من قبل المشاركين على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ( الكويت ، يناير / كانون الثاني 2009 ) وتشكيل فريق عمل من أطراف الإنتاج الثلاثة لمتابعة تنفيذ أى من هذه التوصيات فى حال أقرارها من القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية .
وفى الختام قرر المشاركون رفع برقية شكر وتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه ، وفاء لمواقفه الثابتة تجاه القضايا العربية ، ودعم حكومة قطر المتواصل لمنظومة العمل العربى المشترك، وكذلك رفع برقية شكر وتقدير لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى ولى عهد دولة قطر على تكرمه برعاية هذا المنتدى مما كان له الأثر الأكبر فى إنجاح أعماله وإرسال برقية شكر وتقدير لمعالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لما قدمته دولة قطر من تسهيلات وما وفرته من أمكانيات لتسهيل سير أعمال المنتدى ، وبرقية شكر وتقدير لمعالى الدكتور سلطان بن حسن الدوسرى وزير العمل على كرم الضيافة وحسن الإعداد لهذا المنتدى العربى الهام . مرفق رقم (2) ، وقائمة بأسماء أصحاب المعالى والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة فى المنتدى مرفق رقم (3) .

     أحمد محمد لقمان

            د . سلطان بن حسن الضابت الدوسرى

        سكرتير عام المنتدى  



      رئيس المنتدى

المدير العام لمنظمة العمل العربية                       وزير العمل فى دولة قطر

◘ ◘ ◘
منظمة العمل العربية


مكتب العمل العربي
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